


دولة القانون 



الأهداف
يعالدولة التي يخضع فيها الجمإدراك أنّ دولة القانون هي *

".لا أحد فوق القانون" حُكاما ً ومحكومين لسلطة القانون ،
ي ، هي الدولة التدولة العدل: أسس دولة القانونالتعرف إلى *

،مساواةدولة ال، تعديل القانون ليصبح أكثر عدلا يتُاح فيها 

.لطات الدولة التي يتمّ فيها فصل الس، دولة تكافؤ الفرص 

بات إدراك أن الدستور يؤكد مبدأ المساواة في الحقوق والواج* 



ضع هي الدولة التي يخ: تعريف دولة القانون

لقانون فيها الجميع ، حُكاماً ومحكومين لسلطة ا

في وهي التي يتساوى فيها جميع المواطنين

رجوع الحقوق والواجبات وفيها تتاح إمكانية ال

إلى القضاء عند منع المواطنين من ممارسة
. حقوقهم وحرياتهم



:  شروط دولة القانون
:دولة القانون هي دولة العدل: أولاا 

لا بدّ أن يكون القانون عادلا كي يحظي بإحترام المواطن-

.كلمة عدل تشير إلى التوازن والمساواة-

يتطلبّ العدل من القضاة الإستقامة والتجرّد-

.حقق السلام في المجتمعيالعدل -

من يخالف مبادىء العدل يرتكب الظلم ويجب--

.إنزال العقوبات به



العدالةيق من ناحية أخرى إنّ تحقيق العدل في المجتمع يتطلبّ أيضاً تحق

ق في التي تعني توفير الضمانات الإجتماعية للمواطن ، كالحالإجتماعية

...العمل، التعلمّ، العيش الكريم، الرعاية الصحيةّ



تكون الدولة عادلة أو غير 

عادلة بقدر ما تنجح أو تفشل 

تحقيق التوازن بين -1:في 

الحقوق والواجبات

وبمقدار ما توفر لمواطنيها -2
ضمانات وتأمينات إجتماعية

خلاصة 



ا  .كثر عدلا هي الدولة التي يتُاح فيها تعديل القانون ليصير أ: ثانيا

.يعني تطوير القانون، تجديده 

أمّا .رة المبدأ القانون يجب أن يكون عادل وإذا كان ظالم فيجب التمرّد والثو

.بإنتخاب الممثلين عنه الطريقة فهي ديمقراطيةّ سلميةّ أي 

ا  هي دولة المساواة : ثالثا

اواة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إعتبر المس*

.من أركان الحكم الأساسية

ن الدستور اللبناني نصّ على المساواة بي*
المواطنين في الحقوق والواجبات 



ا  .هي دولة تكافؤ الفرص: رابعا

.تساوي الإمكانيات فبي الحصول على حق أو منفعة : تعريف
" *لا للمحسوبيةّ " الشخص المناسب بالمكان المناسب *



ا  .هي الدولة التي يتمّ فيها فصل السلطات: خامسا

.الظلم والإستبدادإذا إجتمعت السلطات الثلاث في شخص واحد أو جماعة واحدة ساد 

ن قبل لذا وجب فصل السلطات كي يتمكن النواب من محاسبة الوزراء، وكي يطبقّ القانون بإسم الشعب م
.السلطة القضائية المستقلة عن السلطتين التشريعية والإجرائية




